المحاضرة السادسة: الاثار الاقتصادية والسياسية للفساد المالي والإداري
-تذكير بمفهوم الفساد الاقتصادي والإداري والمالي :
     ارتبط مفهوم الفساد الاقتصادي بتأثيره على أداء الفاعلين في تسير شؤون الدولة من خلال صياغة السياسات الاقتصادية والأثر الذي يحدثه السلوك الفردي فيها ، والذي يسعى الى تعظيم عائده-الريع- عبر مسلك احتكار اصدار التراخيص ، التي تتميز بالندرة للاستفادة من أنشطة اقتصادية ، والتي تنطوي عليها مجموعة الإجراءات والقوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي . في هذا المجال اعتبر الدكتور علي عبد القادر علي " ان الفساد هو استخدام المنصب الرسمي في أجهزة الدولة لتحقيق منافع شخصية مثل عقود التوريد الحكومية والمشتريات، وبيع المنشآت المملوكة ، وكذا الدفع للحصول على مناصب رسمية ." أما المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فتضع افساد في خانة الابتزاز والرشوة والاحتيال واستغلال النفوذ ، قد يشمل طرف او اكثر من طرف، بينما ترة منظمة الشفافية الدولية الفساد على أنه: إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق أغراض شخصية مستندة للمحسوبية ، بينما يختصره صندوق النقد الدولي في " علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة والمستفيدة لشخص واحد  أو لمجموعة أشخاص ، وهو بهذا الشكل يميز بين حالتين من الفساد الأول مرتبطة برشوة عند تقديم خدمة اعتيادية ومشروعة ومقررة ، أما الثانية فتتمثل في تأمين خدمة اعتيادية مشروعة ومقررة ، اما الثانية فتمثل في تأمين خدمة غير مشروعة وغير منصوص عليها ومخالفة للقانون مقابل تقاضي رشوة كإفشاء معلومة سرية ا إعطاء تراخيص غير شرعية. ولكن من جانب اخر يوجد رأي مخالف من يرى أن للفساد تأثير إيجابي في تحقيق النمو الاقتصادي ، فالرشوة المقدمة للموظفين الحكوميين من قبل المستثمرين تفضي الى تقليل تكاليف الانتظار التي يتحملها رجال الاعمال والتعقيد الوظيفي في الحصول على تلك الموافقات ، وفي النهاية يؤدي الى زيادة الكفاءة الاقتصادية وتنشيط النمو الاقتصادي. (محمد، الفساد الاداري والاقتصادي ، آثاره و آليات مكافحته -حالة الجزائر-، 2017)
  في النهاية الفساد الاقتصادي يتعلق بالممارسات المنحرفة كالاحتكارات والحصول على منافع مالية للقوانين والأخلاق كالمنافسة غير الشريفة والتهرب الضريبي والجمركي. اما الفساد المالي والإداري فمتعلق بالانحرافات الإدارية والوظيفية والتنظيمية غالبا ما يكون هدفها مكاسب مالية والمخالفات المالية خاصة ما تعلق بالرقابة على المال العام (ليتيم و عبد الحفيظ مسكين ، الآثار الاقتصادية للفساد المالي والاداري وجهود الجزائر لمكافحته -اشارة الى ترتيب الجزائر في مؤشر مدركات الفساد ، 2018)
-الاثار الاقتصادية للفساد المالي والإداري:
    تتمثل اهم الاثار الاقتصادية في استنزاف مقدرات الدول من خلال التهرب الضريبي والجمركي ، كما ان الرشاوي والعمولات في ارتفاع الأسعار والتضخم ، ومن أثاره تبذير الأموال العمومية مما يؤدي الى عجز الدولة عن قيامها بمهامها، فضلا عن تهريب رؤوس الأموال مما يضعف القدرة الاستثمارية المحلية، ويزيد من احتكار فئة فاسدة والتي تتحكم في بعض السلع والخدمات. وتنعكس أثار الفساد من الناحية الاقتصادية بشكل اعمق لتشمل انخفاض الاستثمار ، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحول الانفاق الحكومي من الأنشطة الإنتاجية الى الأنشطة الأقل انتاجا زيادة على تعرض البلد لأزمات في العملة وانخفاض قيمتها.  (ليتيم و عبد الحفيظ مسكين، ، 2018، ص 181)
يمكن اجمال أثار الفساد على الصعيد الاقتصادي في النقاط التالية:
-إعاقة النمو الاقتصادي ، مما يقوض كل مستهدفات التنمية طويلة أو قصيرة المدى

-اهدار موارد الدولة أو على الأقل تقدير سوء استغلالها بما يعدم الفائدة المرجوة من الاستغلال الأمثل.

-هروب الاستثمارت الوطنية والأجنبية لغياب حوافزها

-الاخلال بالعدالة التوزيعية للمداخيل والموارد واضعاف الفعالية الاقتصادية وازدياد الهوة بين الفئات الغنية والفقيرة

-تفاقك وعجز الموازنة، من خلال اضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الرسوم والجمركة والضرائب ، باستخدام وسائل الحيلة والالتفاف على القوانين النافذة، وهي ممارسات يقوم بها المكلفون بدفعها بهدف تجنب الحدث المنشئ لها

-التأثير السلبي لسوء الانفاق العام لموارد الدولة عن طريق اهدارها في المشاريع الكبرى بما يحرم قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والخدمات من الاستفادة من هذه الموارد.

-تدني كفاءة الاستثمارات العامة واضعاف مستوى الجودة في البنى التحتية العامة بفعل الرشاوي التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القياسية المطلوبة 

-تشويه الأسواق وسوء التخصيص في الموارد، من خلال تخفيض قدرة الحكومة على فرض الرقابة ونظام التفتيش لتصحيح فشل الأسواق، مما يفقد الحكومة سيطرتها الرقابية على البنوك والتجارة الداخلية. (محمد بن عزوز،2017، ص 205)

-الأثار السياسية للفساد الاداري والمالي:

  يمكن اجمال الاثار السياسية السياسية للفساد المالي والاداري في النقاط التالية:

-يؤثر الفساد الاداري والمالي في قلب المفاهيم بحيث يجعلها متطابقة مع تحقيق المصلحة الخاصة بغض النظر عن مدى شرعيتها أو مطابقتها ، وبالتالي نشر ثقافة الفساد وتجعل منه وكانه أمر حتمي لا مفر منه، وهذا ما يهدد عملتي الاصلاح والتغيير ويجعل منها شعارات للتداول فقط.

-يعتبر من أهم معوقات الديموقراطية لأنه يخرب العملية الانتخابية وادارة الحكومة وانفاذ القوانين ، فيؤدي الى احساس المواطنين بعدم الثقة في الجهاز الاداري للدول ، ونتيجة الظلم الممارس عليهم من طرف رجال الادارة فإنه تتكون لديهم ميول عدائية اتجاه الموظفين العاملين بهذا الجهاز الاداري.

-يؤدي الى زيادة التكاليف الادارية كما يخلق مستوى أخر للسلطة موازيا للمستوى الرسمي مما ينعكس سلبا على اداء السلطة الرسمية

-تبذير المال العام بفتح الحوار السياسي على موضوعات تصرف النظر عن موضوعات التنمية وأولويات الاصلاح. (قوتال، 2016)
